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بنــاءً علــى المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول مشــروع 
قانــون رقــم 72.18 يتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعي 

وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات. 

وقــد عَهِــدَ مكتــب المجلــس للجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن 
ــرأي. بإعــداد هــذا ال

وخــلال دورتهــا الاســتثنائية، المنعقــدة بتاريــخ 16 يونيــو 2020، صادقــت الجمعيــة العامــة 
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالأغلبيــة علــى هــذا الــرأي.
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موضوع الإحالة الذاتية ومنهجية العمل المعتمدة 

تهــدف هــذه الإحالــة الذاتيــة إلــى دراســة مشــروع القانون رقم 72.18 المتعلق »بمنظومة اســتهداف المســتفيدين 
مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات«، ومــدى مســاهمته فــي منظومــة الدعــم 

الاجتماعــي وفــي تعزيــز حمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي.

وفــي هــذا الصــدد، قامــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن بقــراءة نقديــة لمشــروع 
القانــون علــى ضــوء ســتة معاييــر رئيســية اعتبرتهــا اللجنــة ذات أهميــة فــي اســتجلاء مضاميــن هــذا النــص، ألا 

وهــي:

مــدى مراعــاة بعــض المبــادئ التــي ينــص عليهــا الدســتور: المســاواة بيــن النســاء والرجــال وعــدم التمييــز . 1
والمشاركة؛ 

احترام الحقوق: بما يصون هذه الحقوق ويحول دون انتهاكها؛. 2

إدراج فــي عمليــة الاســتهداف جميــع الأشــخاص الذيــن يمكنهــم أن يكونــوا مؤهليــن للاســتفادة مــن برنامــجٍ . 	
للدعــم الاجتماعي؛

مدى وضوح مشروع القانون؛. 	

حكامة منظومة التقييد والسجلات؛. 	

مــدى ملاءمــة مشــروع القانــون بالنظــر إلــى مســاهمته فــي منظومــة البرامــج الاجتماعيــة وفــي حمايــة . 6
الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، لاســيما وأن مشــروع القانــون قــد 
ــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه  ــق بحماي ــه إلــى القانــون رقــم 09.08 المتعل أحــال فــي عــدة مقتضيــات من
معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، الشــيء الــذي يســتوجب إيــلاء أهميــة خاصــة لهــذه العلاقــة 

بيــن النصيــن التشــريعيين.

ــر جماعــي مندمــج ومتكامــل  ــس تشــكل ثمــرة تفكي ــا المجل ــي يقترحه ــات الت ــإن التوصي وفــي هــذا الســياق، ف
ــه هــذا  ــذي جــاء في ــص المشــروع والعناصــر الأساســية للســياق ال ــة لن ــراءة النقدي ــى خلاصــات الق يســتند إل

المشــروع.
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مقدمة
ترتكــز منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة علــى نظــام يقــوم علــى مبــدأ المســاهمات )التقاعــد، التأميــن عــن المــرض( 
ــي  ــص أشــكال الهشاشــة الت ــى تقلي ــدف إل ــة، يه ــى المســاعدة الاجتماعي ــي عل ونظــام للدعــم الاجتماعــي مبن

تواجههــا الأســر، وذلــك مــن خــلال تنفيــذ جملــة مــن البرامــج الاجتماعيــة.

وعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر المُحــرز فــي تنفيــذ برامــج الدعــم الاجتماعــي، فقــد ظلــت فعاليــة منظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة ونجاعتهــا موضــوع مســاءلة، حيــث تشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى غياب رؤية اســتراتيجية 
شــاملة وضعــف حكامــة المنظومــة وطابعهــا المشــتت والافتقــار إلــى الالتقائيــة فــي وضــع السياســات وضعــف 
التكامــل علــى مســتوى البرمجــة وضعــف التنســيق بيــن المتدخليــن علــى أرض الميــدان وعــدم كفايــة المســاعي 

الراميــة إلــى مضافــرة الجهــود1.

ويؤكــد مختلــف الفاعليــن المعنييــن بهــذا الموضــوع أنــه بــات مــن الأهميــة بمــكان اليــوم إرســاء إصــلاح عميــق 
لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، ارتــكازاً علــى مقاربــة شــمولية وتشــاركية، وذلــك فــي إطــار رؤيــة اســتراتيجية 
للحمايــة الاجتماعيــة، تكــون أكثــر طموحــاً فــي مجــال تأميــن الحمايــة الاجتماعيــة للســاكنة وأكثــر فعاليــة 
ونجاعــة فــي مجــال الدعــم الاجتماعــي. ولا بــد مــن التأكيــد علــى أن السياســة المُنتهَجــة فــي ميــدان الدعــم 
، إلــى جانــب المجــالات  الاجتماعــي مــا هــي إلا محــور مــن محــاور السياســة العامــة للدولــة التــي ينبغــي أن تهَُــمَّ

الاجتماعيــة، النهــوض بالاقتصــاد والحــرص علــى توفيــر الشــغل وإدمــاج الشــباب.

وفــي مــا يتعلــق بالدعــم الاجتماعــي، يتعيــن التوافــق حــول جملــة مــن الخيــارات ذات الصبغــة السياســية والتقنيــة 
والتــي يتحــدد بموجبهــا الوقــع الاجتماعــي المنشــود )اســتهداف الفقر النقــدي، تنمية الثقافــة، النهوض بقطاعيْ 
الصحــة والتعليــم( وكــذا كيفيــات الاســتهداف وشــروط الاســتفادة مــن برامــج الدعــم والعتبــات المعتمــدة من أجل 
ذلــك ونوعيــة المســاعدة الاجتماعيــة التــي يتعيــن تقديمهــا )مســاعدة نقديــة أو خدمــات أو همــا معــا( كمــا تهــم 
نمــط حكامــة برامــج الدعــم الاجتماعــي وفعاليتهــا ونجاعتهــا علــى المدييــن المتوســط   والطويــل، وكــذا الجانــب 
المتعلــق بالتمويــل. وكلهــا خيــارات ليســت نهائيــة، بــل يجــب مراجعتهــا وملاءمتهــا وتصحيحهــا بشــكل منتظــم، 
وهــي مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالســياق الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي. وينبغــي أن تســتمد مختلــف هــذه 

الخيــارات شــرعيتها مــن توافقــات واســعة متمخضــة عــن نقــاش ديمقراطــي وتشــاركي.

وبصــرف النظــر عــن هــذه الجوانــب السياســية، فــإن المعرفــة الجيــدة للواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي للســاكنة 
يقتضــي بالضــرورة تجميــع وتحليــل مجموعــة مــن المعطيــات ذات الصبغــة الاجتماعيــة والديموغرافيــة، وبالتالي 
ــة للتطويــر المســتمر، يتــم الاســتناد عليهــا فــي اتخــاذ القــرار  نــة وموثوقــة وقابل إحــداث قواعــد معطيــات مؤمَّ

وفــي القيــام بتتبــع وتقييــم مناســبين لإنجــازات منظومــة الدعــم الاجتماعــي وآثارهــا. 

ــة  ــة قابل ــة رقمي ــات اجتماعي ــاره قاعــدة بيان ــد، باعتب ــد إحــداث ســجل اجتماعــي موحَّ ــي هــذا الصــدد، يع وف
للتطــور وموثوقــة ومتاحــة أمــام الهيئــات المشــرفة علــى تدبيــر البرامــج الاجتماعيــة، ضــرورة ملحــة وخطــوة لهــا 

مــا يبررهــا.

1 - Vision intégrée de la protection sociale au Maroc- Economic Policy Research Institute – EPRI - Ministère délégué auprès du Chef du 
Gouvernement chargé des Affaires générales et de la Gouvernance 
-Février 2016 - 2018 المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية- نونبر.
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ويهــدف مشــروع القانــون رقــم 72.18 إلــى إحــداث وكالــة وطنيــة للســجلات وســجل اجتماعــي موحــد وســجل 
وطنــي للســكان، ارتــكازاً علــى تعزيــز الآليــات المعتمــدة حاليــا فــي تحديــد الأشــخاص المؤهليــن للاســتفادة مــن 
البرامــج الاجتماعيــة، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد آليــة بيومتريــة، هــي صــورة قزحيــة العينيــن، إلــى جانــب الآليــة 
المعمــول بهــا والمتعلقــة بـ«البصمــات«. وهكــذا، فــإن مشــروع القانــون يقتــرح إحــداث ســجلينْ مترابطيْــن يكــون 
ة وِفــق هــذا  ــدَّ ــة الرابــط بينهمــا. وتطــرح هــذه المنظومــة المُعَ ــي والاجتماعــي الرقمــي« بمثاب »المعــرِّف المدن

التصــور مــدى فعليــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي فــي ظــل هــذا النظــام المعلوماتــي.

السياق
فــي ظــل الوضعيــة التــي تعيشــها منظومــة الدعــم الاجتماعــي، أكــد جلالــة الملــك فــي خطــاب العــرش ليوليــوز 
2018 علــى أنــه: »ليــس مــن المنطــق أن نجــد أكثــر مــن مائــة برنامــج للدعــم والحمايــة الاجتماعيــة مــن مختلــف 
الأحجــام، وترصــد لهــا عشــرات المليــارات مــن الدراهــم، مشــتتة بيــن العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة، 
والمتدخليــن العمومييــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فهــي تعانــي مــن التداخــل، ومــن ضعــف التناســق فيمــا بينهــا، 
وعــدم قدرتهــا علــى اســتهداف الفئــات التــي تســتحقها«، ممــا يقتضــي ضــرورة »إيجــاد منظومــة اجتماعيــة 
عصريــة ولائقــة«. كمــا أشــار جلالتــه إلــى »أن أســمى أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة هــو الــذي يأتــي عــن طريــق 

خلــق فــرص الشــغل المنتــج، والضامــن للكرامــة«. 

وفــي معــرض الخطــاب الملكــي الســامي، اعتبــر جلالتــه بخصــوص إحــداث الســجل الاجتماعــي الموحــد »أن 
الأمــر يتعلــق بمشــروع اجتماعــي اســتراتيجي وطمــوح، يهــم فئــات واســعة مــن المغاربــة. فهــو أكبــر مــن أن يعكــس 
ــا الحكومــة  ــة قطــاع وزاري، أو فاعــل حزبــي أو سياســي«، داعي ــة واحــدة، أو رؤي مجــرد برنامــج حكومــي لولاي
وجميــع الفاعليــن المعنييــن، للقيــام بإعــادة هيكلــة شــاملة وعميقــة، للبرامــج والسياســات الوطنيــة، فــي مجــال 

الدعــم والحمايــة الاجتماعيــة، وذلــك وفــق مقاربــة تشــاركية2.

ــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســير  ــة، بتعبئ ــة والجماعــات الترابي ــة والمؤسســات العمومي ــزم الدســتور الدول ويلُ
أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم المســاواة، مــن جملــة مــن الحقــوق، منهــا الحــق فــي 
الحمايــة الاجتماعيــة	. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الوثيقــة الدســتورية تكفــل لــكل شــخص الحــق فــي حمايــة 
ــة	، كمــا  ــى المعلومــات، الموجــودة فــي حــوزة الإدارة العمومي ــذا الحــق فــي الحصــول عل ــه الخاصــة	، وك حيات

ــز7. ــدأ عــدم التميي ــن الرجــال والنســاء6 ومب تكــرس المســاواة بي

وقــد كشــفت الأزمــة الصحيــة الحاليــة )كوفيــد19-( مــدى أهميــة تحديــد فئــات واســعة مــن الســكان تحتــاج إلــى 
الاســتفادة علــى وجــه الســرعة مــن دعــم اجتماعــي مــن قبــل الدولــة، كمــا أظهــرت هــذه الأزمــة الحاجــة الملحــة 

والضروريــة للتوفــر علــى ســجل اجتماعــي موحــد.

2 - خطاب العرش لـ 29 يوليوز 2018.

	 - الفصل 1	 من الدستور.

	 - الفصل 	2 من الدستور.

	 - الفصل 27 من الدستور.

6 - الفصل 19 من الدستور.

7 - تصدير الدستور.
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وإذا كان تدبيــر هــذه الأزمــة قــد ســلط الضــوء علــى اســتعمال طــرق رقميــة جديــدة للمراقبــة، مــن قبيــل التتبــع 
)tracing( واســتخدام الطائــرات الصغيــرة المســيَّرة عــن بعــد )drones(، فإنــه بالمقابــل يطــرح بقــوة مســألة 
حمايــة المعطيــات الشــخصية والحريــات الفرديــة. كمــا أبــرزت هــذه الأزمــة أيضــاً أهميــة أحــكام القانــون رقــم 
09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، ومــا يكتســيه 

وجــود اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مــن أهميــة بالغــة.

ــة  ــة ذات الصل ــة والوطني ــات الدولي ــه، بالرهان ــون، بحكــم طبيعت وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي ربــط مشــروع القان
بحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، لاســيما أن بلادنــا صادقــت علــى الاتفاقيــة رقــم 108 لمجلــس أوروبا 
المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه المعالجــة الآليــة للمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. وهكــذا، فــإن 

بلادنــا بحاجــة إلى:

إرســاء ثقــة رقميــة قويــة لتعزيــز ديناميــة التنميــة، مــن شــأنها المســاهمة فــي تطويــر علاقاتهــا الاقتصاديــة 	 
مــع شــركائها الاقتصادييــن، ممــا يفــرض علــى بلادنــا ملاءمــة الآليــات المعتمدة في مجال حمايــة المعطيات 
ذات الطابــع الشــخصي مــع المعاييــر الدوليــة بغــرض ضمــان تيســير وتأميــن المبــادلات مــع هــؤلاء الشــركاء، 
ــا رقــم 108، وضــرورة مراعــاة مقتضيــات الاتفاقيــة  ــى اتفاقيــة مجلــس أوروب لا ســيما بعــد المصادقــة عل
)108 +(. وفــي هــذا الســياق، »هنــاك عــدة أعمــال قطاعيــة فــي طــور الإنجــاز، يأتــي فــي مقدمتهــا، كل مــا 
يتعلــق بهندســة الرمــز التعريفــي8، والــذي قــد يتــم اعتمــاده بطريقــة تناســبية مــن طــرف مختلــف الفاعليــن، 

ممــا ســيكون لــه أثــر إيجابــي علــى حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ببلادنــا9«.

ــة المعطيــات ذات 	  ــة، وذلــك مــن خــلال حماي ــز الثقــة بيــن المواطنــات والمواطنيــن ومؤسســات الدول تعزي
الطابــع الشــخصي والحريــات الفرديــة التــي تعــد عنصــراً أساســيا فــي بنــاء الثقــة ورهانــا اجتماعيــا 
ومجتمعيــا كبيــراً. ويجــب أن نتحلــى بدرجــة عاليــة مــن اليقظــة تجاهــه، كمــا ينبغــي أن ينــدرج ضمــن مقاربــة 

ــة، تتســم ببعدهــا التشــاركي والاســتباقي. ــة الرقمي شــاملة للهوي

لمحة عن مشروع القانون 
مسلسل إعداد المشروع

شــكل إعــداد مشــروع القانــون رقــم 72.18 موضــوع استشــارات واســعة مــع القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالماليــة 
وبالصحــة وبالتعليــم وبالأســرة والتضامــن وبالشــؤون العامــة والحكامة10.

وتــورد اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي أنهــا توصلــت فــي مــرة أولــى بطلــب مــن 
قبــل الأمانــة العامــة للحكومــة لإبــداء رأيهــا فــي مشــروع القانــون رقــم 72.18 وذلــك فــي فاتــح دجنبــر 2018، ثــمَّ 
توصلــت مــرة ثانيــة بطلــب إبــداء الــرأي فــي ينايــر 2019 حــول صيغــة جديــدة لمشــروع القانون كانــت مختلفة تماما 
عــن الصيغــة الأولــى. إلا أن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي وبعــد أن عقــدت 
عــددا مــن الاجتماعــات التــي لــم تســتمر مــع المصالــح المختصــة التابعــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة11، 

8 -  أو »المعرِّف« )تم الاحتفاظ بعبارة »الرمز التعريفي« كما وردت في النص العربي لبلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي(

9 - البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في 19 فبراير 2020.

10 - عرض تقديمي لمشروع القانون رقم 72.18، قدمته وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية والبنيات الأساسية في مجلس المستشارين.

.)DSIC( 11 - مديرية أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية
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والتــي أبــدت خلالهــا جملــة مــن الملاحظــات حــول مشــروع القانــون، فإنهــا لــم تصــدر رأيــاً حــول مشــروع القانــون 
الســالف الذكــر قبــل اعتمــاده مــن قبــل مجلــس الحكومــة فــي 1	 ينايــر 2019 وإلــى حــدود المصادقــة عليــه مــن 
قبــل مجلــس المستشــارين فــي 16 يونيــو 2020. وفــي هــذا الإطــار، فــإن اللجنــة الوطنيــة بصــدد إعــداد رأيهــا 

حــول هــذا المشــروع، وتعتــزم نشــره قريبــا12ً.

وعــلاوة علــى ذلــك، كان مــن الأجــدى لــو تــم إنجــاز دراســة أثــر	1 نظــراً للأهميــة الاســتراتيجية والجــدة 
التشــريعية التــي يكتســيها مشــروع القانــون، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بتحديــد الأهــداف بكيفيــة مفصلــة ودقيقــة، 
وجــرد وتحليــل النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل ذات الصلــة بموضــوع المشــروع، وتحليــل مــدى كفايتهــا 
ــة ذات العلاقــة التــي صادقــت عليهــا  ــات الدولي ــى الاتفاقي لمعالجــة الإشــكالات المطروحــة، وكــذا الإشــارة إل
بلادنــا، مــع بيــان المبــادئ والقواعــد والمعاييــر التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار مــن أجــل الملاءمــة، وتقييــم 
الانعكاســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والإداريــة حســب الوقــع المتوقــع للمشــروع. كمــا يجــدر أن 
تتضمــن هــذه الدراســة التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا مــن أجــل ضمــان تنفيــذ المشــروع بعــد اعتمــاده، وتحديــد 

ــة الزمنيــة لتطبيــق الأحــكام التشــريعية المقترحــة	1.      الجدول

أهداف مشروع القانون
تــم تحديــد أهــداف مشــروع القانــون فــي المــادة الأولــى منــه، التــي تنــص علــى أن هــذا القانــون يهــدف إلــى وضــع 
منظومــة وطنيــة لتســجيل الأســر والأفــراد الراغبيــن فــي الاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي التــي تشــرف 
عليهــا الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات العموميــة، مــن خــلال إحــداث ســجل اجتماعــي موحــد 
وســجل وطنــي للســكان، يكــون الغــرض منهمــا تحديــد الفئــات المســتهدفة، مــن أجــل تمكينهــا مــن الاســتفادة مــن 

البرامــج المذكــورة، وكــذا إحــداث وكالــة وطنيــة لتدبيــر الســجلات المتعلقــة بهــذه المنظومــة.

بنية مشروع القانون ومقتضياته
لا يتضمن مشروع القانون رقم 72.18 أي ديباجة	1، ويتألف من 7 أبواب، تضم 		 مادة:

البــاب الأول: )المــواد 1 و2 و	( مخصــص للأحــكام العامــة: أهــداف القانــون، تعاريــف، إخضــاع معالجــة 	 
ــون رقــم 09.08. ــات القان ــع الشــخصي لمقتضي ــات ذات الطاب المعطي

الباب الثاني مخصص لتوصيف السجل الوطني للسكان )المواد من 	 إلى 7(.	 
الباب الثالث يتناول المُعرِّف المدني والاجتماعي الرقمي )المادتان 8 و9(.	 
الباب الرابع مخصص للسجل الاجتماعي الموحد )المواد من 10 إلى 18(.	 
الباب الخامس يعَْرض حقوق الأشخاص المقيَّدين بالسجلات )المواد من 19 إلى 22(.	 
الباب السادس يتناول كيفيات إحداث الوكالة الوطنية للسجلات وسيرها )المواد من 	2 إلى 2	(.	 
الباب السابع مخصص للأحكام الانتقالية والنهائية )المواد من 		 إلى 		(.	 

12 - جلسة إنصات نظمت عن بعد )بواسطة الفيديو )vidéoconférence(( مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 6 ماي 2020.  

	1 - القانون التنظيمي رقم 	1.	06 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في المادة 19 منه، والمرسوم رقم 	8	.2.17 صادر في 	 ربيع الأول 
)	2 نوفمر 2017( بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين.

	1 - المرسوم رقم 	8	.2.17، في المادة 	 منه.

	1 - العرض التقديمي لوزارة الداخلية ليس سوى تصريح سياسي ولا يعتبر بمثابة ديباجة للقانون.
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مشروع القانون في علاقته بالقانون رقم 1609.08
يحيــل مشــروع القانــون رقــم 72.18 فــي العديــد مــن مــواده إلــى القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص 
الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، والــذي تــم اعتمــاده فــي 2009، أي قبــل ســنتين مــن 

اعتماد دســتور 2011.

وقــد جــاءت مضاميــن هــذا القانــون منســجمة مــع مقتضيــات الدســتور، حيــث يوفــر ضمانــات مــن أجــل احتــرام 
الحريــات والحقــوق الأساســية التــي كرســها الدســتور فــي مواجهــة المخاطــر الناجمــة عــن تطــور المعلوميــات 

والمجــال الرقمــي، لاســيما مــا يتعلــق بحمايــة الحيــاة الخاصــة17.

وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 09.08 هــذا المقصــد، حيــث تنــص علــى مــا يلــي: 
ــوق  ــة والحق ــي. ويجــب ألا تمــس بالهوي ــاون الدول ــي إطــار التع ــة المواطــن، وتتطــور ف ــي خدم ــات ف »المعلومي
والحريــات الجماعيــة أو الفرديــة للإنســان. وينبغــي ألا تكــون أداة لإفشــاء أســرار الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن.«

ــة  ــة لمراقب ــة الوطني ــذاك، اللجن ــر الأول، آن ــدى الوزي ــت ل ــون، فقــد أحُدِث وبموجــب الفصــل 27 مــن هــذا القان
حمايــة المعطيــات الشــخصية، وهــي تتولــى إعمــال أحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه والســهر 
علــى التقيــد بــه. ولهــذا الغــرض، تكلــف اللجنــة الوطنيــة بــالإدلاء برأيهــا أمــام الحكومــة أو البرلمــان أو أمــام 
الســلطة المختصــة بشــأن مشــاريع أو مقترحــات القوانيــن أو مشــاريع النصــوص التنظيميــة ذات الصلــة بمعالجة 

المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي التــي تعُــرض عليهــا.

وعــلاوة علــى ذلــك، تتوفــر اللجنــة الوطنيــة علــى سُــلط التحــري والبحــث، والأمــر بإغــلاق معطيــات أو مســحها 
أو إتلافهــا وكــذا منــع معالجــة المعطيــات والأمــر بالتغييــرات اللازمــة مــن أجــل حفــظ نزيــه للمعطيــات المحتــواة 

فــي الملــف، أو إجرائهــا أو العمــل علــى إجرائهــا. وتخضــع ممارســة هــذه الســلط للتقيــد بمســطرة تأديبيــة.

وفــي مــا يتعلــق بمشــروع القانــون رقــم 78.12، خلصــت اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع 
الشــخصي، بنــاء علــى دراســات أثــر قامــت بهــا مــن أجــل تقييــم مــدى تناســبية التدابيــر المســطرة فيــه مــع هدفــه 

المنشــود، إلــى جملــة مــن الاســتنتاجات منهــا بالأســاس18: 

ــد منفصــاً عــن مشــروع الســجل الوطنــي للســكان. وتجــدر الإشــارة . 1 يُمْكــن إحــداث الســجل الاجتماعــي الموحَّ
إلــى أن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي لا تشــكك فــي مقاصــد إحــداث 
الســجل الوطنــي للســكان، لكنهــا تسُــائل التصــور الــذي جــاء بــه مشــروع القانــون رقــم 72.18 بهــذا الخصــوص، 
وذلــك وفــق مــا أجرتــه مــن مشــاورات ونقــاش مــع العديــد مــن الفاعليــن العمومييــن والوطنييــن والدولييــن، 
ــم  ــب إشــكالية أوســع، تقتضــي تقيي ــرِّف الموحــد فــي صل ــة تضــع مســألة المع ــلات مقارن ــى تحلي ــاءً عل وبن
تأثيراتهــا علــى المجتمــع بشــكل مســبق، وعلــى ضمــان حمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد وحريــة اختياراتهــم.

ــة . 2 ــى نصــوص تنظيمي ــم إرجاؤهــا إل ــث ت ــة، حي ــن العناصــر الجوهري ــون عــدداً م لا يتضمــن مشــروع القان
ــا. ــي صياغته ــي ســتتحكم ف ــات والشــروط الت ــع التوجه ــن الآن توق ــن م ــة لا يمك لاحق

16 - القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

17 - الفصل 	2 من الدستور.

18 -  جلسة إنصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن بعد مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في 6 ماي 2020
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قراءة نقدية

مــدى مراعــاة المبــادئ الكبــرى والمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور: . 1
المســاواة بيــن النســاء والرجــال وعــدم التمييــز والمشــاركة

قــد يفهــم مــن مشــروع القانــون أنــه ثمــة تمييــزاً غيــر مباشــر تجــاه الأســر التــي لا تتوفــر علــى ســكن قــار، أ. 
أو التــي لا تتوفــر علــى مــا يثبــت عنــوان ســكناها، حيــث يقتضــي التقييــد فــي الســجل الوطنــي للســكان 

)المــادة 6( وفــي الســجل الاجتماعــي الموحــد )المــادة 	1(، الإدلاء بهــذه المعلومــة.

مدى احترام هذا المشروع لمبدأ المساواة بين النساء والرجال بشكل كامل.ب. 

وفي هذا الصدد، تطرح المادة 7، إشكاليتين اثنتين:

تضمنــت هــذه المــادة عبــارة »الأشــخاص ناقصــي أو عديمــي الأهليــة« للدلالــة علــى الأشــخاص الخاضعيــن  	
ــوم  ــة الأســرة، قــد أضحــت الي ــارة، المســتمدة مــن مدون ــار أن هــذه العب ــة. ويمكــن اعتب ــة القانوني للحماي
ــة بكرامــة الإنســان وتتعــارض مــع الحقــوق الأساســية للأشــخاص الموجوديــن فــي وضعيــة خطــر أو  ماسَّ

المعرضيــن للخطــر.

وردت فــي هــذه المــادة عبــارة »النائــب الشــرعي« للدلالــة علــى الشــخص المســؤول علــى تقييــد الأشــخاص  	
الخاضعيــن للحمايــة القانونيــة فــي الســجل الوطنــي للســكان. وتحيــل هــذه العبــارة أيضــاً إلــى مقتضيــات 
وردت فــي مدونــة الأســرة، وهــي مقتضيــات تتعــارض مــع المبــدأ الدســتوري المتعلــق بالمســاواة بيــن النســاء 

والرجــال، حيــث إنهــا لا تعَتبِــر الأم، رغــم حضانــة أطفالهــا، نائبــا شــرعيا لهــم.

م عند إعداد مشروع القانون.ج.  نسجل أنه لم تتم استشارة المجتمع المدني المنظَّ

الخاصــة: لــم تكــن المقاربــة المنتهجــة فــي إعــداد القانــون تشــاركية بمــا فيــه الكفايــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يتضمــن مشــروع القانــون إحــالات ضمنيــة علــى مقتضيــات مدونــة الأســرة، والتــي تبــدو بالنظــر للســياق 
ــة بكرامــة الأشــخاص وتتعــارض مــع المبــدأ الدســتوري المتعلــق بالمســاواة بيــن النســاء والرجال.  الحالــي ماسَّ
أخيــراً، قــد ينطــوي مشــروع القانــون علــى تمييــز غيــر مباشــر تجــاه الأشــخاص الذيــن لا يتوفــرون علــى ســكن 

قــار، أو الذيــن لا يتوفــرون، لأســباب مختلفــة، علــى مــا يثبــت عنــوان ســكناهم.

احترام الحقوق. 	

مبدئيــاً ومــن الناحيــة المعياريــة، فــإن مشــروع القانــون ينخــرط فــي احتــرام منظومــة الحقــوق التــي د. 
يضمنهــا الدســتور.

ومــع ذلــك، فــإن خيــار اســتهداف الأســر بالدعــم بــدل الأفــراد، والــذي يظــل خيــاراً سياســياً وليــس تقنيــاً، 
يمكــن أن يــؤدي، علــى أرض الواقــع، إلــى حــالات يعمــد فيهــا »عضــو الأســرة الــذي يتســلم المســاعدة« إلــى 
اســتغلال ســلطته أو الإخــلال بالواجــب أو الاســتئثار بالمســاعدة دون باقــي أفــراد الأســرة أو دون بعضهــم، 
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وهــو مــا يثيــر مســألة حقــوق الأعضــاء )الأفــراد( فــي مقابــل حقــوق الأســرة )التــي قــد تكــون متعــددة 
الأفــراد(، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بإعمــال الحقــوق المســتحقة لأفــراد الأســرة، علمــاً أنهــا حقــوق لا يمكــن 
إثباتهــا وتخضــع لمنطــق الذاتيــة والنســبية. لــذا، يجــب أن تؤخــذ هــذه التجــاوزات المحتملــة بعيــن الاعتبــار 

مــن قبــل الهيئــات المشــرفة علــى برامــج الدعــم الاجتماعــي.

فضــلًا عــن ذلــك، يحيــل مشــروع القانــون فــي العديــد مــن مــواده إلــى القانــون رقــم 09.08، لكــن دون ه. 
الإشــارة إلــى المــواد المعنيــة علــى وجــه التحديــد، فــي مــا يتصــل بحماية الحقــوق ذات الطابع الشــخصي. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، فــي ظــل 
القانــون رقــم 09.08، لا تضطلــع بعــد بالصلاحيــات التــي تجعــل منهــا مؤسســة لا غنــى عنهــا للمراقبــة 

فــي هــذا المجــال.

الخاصــة: مــن الناحيــة المعياريــة، يحتــرم مشــروع القانــون الحقــوق المضمونــة دســتوريا، ولكنــه قــد ينطــوي، 
ــق بحــق التصــرف  ــى بعــض المخاطــر فــي مــا يتعل ــس الحكومــي، عل ــا المجل ــه كمــا صــادق عليه فــي صيغت

والحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة الــذي يكفلــه الدســتور19.

إدراج فــي عمليــة الاســتهداف جميــع الأشــخاص الذيــن يمكنهــم أن يكونــوا مؤهلين . 	
للاســتفادة مــن برنامــجٍ للدعــم الاجتماعي

قــد يســتفاد مــن ملفــوظ مقتضيــات مشــروع القانــون أنــه لــن يتــم إدراج الأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم و. 
عنــوان ســكن و/أو البطاقــة الوطنيــة للتعريــف، أو الذيــن لا يســتطيعون الإدلاء بمــا يثبــت عنــوان ســكناهم 

أو هويتهــم، فــي منظومــة التقييــد والســجلات.

ينطــوي اعتمــاد مبــدأ التصريــح الذاتــي للأســر علــى احتمــال كبيــر لتعرضهــا للإقصــاء، لا ســيما عندمــا ز. 
ــة المعتمــدة أو عندمــا يتعــذر عليهــا  لا تتوصــل هــذه الأســر بالمعلومــات المتعلقــة بالبرامــج الاجتماعي

ذلــك. 

الخاصــة: أغفــل مشــروع القانــون الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الشــارع، بمــن فيهــم الأطفــال، ولــم يســن 
تدابيــر تراعــي وضعيــة الأســر التــي لا يمكنهــا الإدلاء بمــا يثبــت محــل ســكناها )الأشــخاص الذيــن يقطنــون 
فــي مــدن الصفيــح( وكــذا الأســر التــي قــد لا تصــل أو لا تســتطيع الوصــول إلــى المعلومــة المتعلقــة بوجــود 
برنامــج للدعــم الاجتماعــي )لأنــه ثمــة أيضــاً احتمــال إقصــاء غيــر مباشــر بســبب آليــة الاســتهداف القائمــة 

علــى التصريــح الذاتــي والصعوبــات المتعلقــة بآليــات التواصــل غيــر الكافيــة والأميــة.20(

19 - الفصل 	2 من الدستور.

20 - تقرير حول تقييم انعكاسات برامج الدعم الاجتماعي على التمدرس، المرصد الوطني للتنمية البشرية، 2019.
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مدى وضوح مشروع القانون. 	

وضوح المفاهيم

يجــب التنويــه بكــون مشــروع القانــون قــدم عــدداً مــن التعريفــات فــي المــادة 2. غيــر أنــه أغفــل تعريــف أو تدقيــق 
المــراد بمــا يلــي:

مدلــول كلمــة »أســرة«. هــل المعنــى الــذي تحملــه هــذه الكلمــة فــي هــذا المشــروع هــو المدلــول نفســه ح. 
ــة الســامية للتخطيــط؟ ــه المندوبي ــذي حددت ال

ح باســم الأســرة«: هــل هــو رب الأســرة؟ هــل هــو فــرد معيــن مــن قبــل الأســرة؟ مــا ط.  »الشــخص المصــرِّ
هــي الشــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر فيــه؟ 

ح أم العضو المستفيد؟ي.  من هو الشخص الدي سيحصل على الدعم: هل هو الشخص المصرِّ

طبيعة المعلومة المقدمة، والغاية من تنقيط الأسر )المادة 2(؟ك. 

مفهــوم عنــوان الســكن: هــل يحيــل إلــى محــل محــدد للســكن )عنــوان( أم يحيــل إلــى مفهــوم أوســع يتعلــق ل. 
بفضــاء للعيــش؟

مــا هــي الهيئــات الوســيطة الخاصــة التــي وردت فــي عــدة مقتضيــات مــن مشــروع القانــون )المــواد: 2، م. 
	2(؟

وضوح بنية النص والصياغة القانونية

نســجل غيــاب ديباجــة فــي نــص مشــروع القانــون. والحــال أن الديباجــة تضطلــع بــدور أساســي فــي فهــم ن. 
دواعــي مشــروع القانــون وأهدافــه، ســواء مــن قبــل الفاعليــن الموكــول إليهــم مســتقبلًا إنفــاذ القانــون أو 
مــن قبــل المرتفقيــن )أشــخاصاً ذاتييــن ومعنوييــن(. ورغــم أهميــة العــرض التقديمــي المرفــق بمشــروع 
القانــون، فإنــه يظــل غيــر ملــزِم بحيــث لا يمكنــه أن يشــكل موضــوع تعديــل ولــن يتــم نشــره فــي الجريــدة 

الرســمية.

وهكذا، يحُرم الفاعل )ة( والمرتفق )ة( من عناصر جوهرية لفهم دواعي القانون وأهدافه.

مبدئيــا، جــاء عنــوان مشــروع القانــون بصيغــة قــد تخلــق التباســاً لكونهــا تحتمــل تأويليــن اثنيــن: قــد س. 
ــة  ــة الوطني ــة اســتهداف المســتفيدين وإحــداث الوكال ــط بمنظوم ــون »مرتب ــه أن مشــروع القان ــم من يفه
للســجلات »وبالتالــي فالمشــروع لا يشــكل إلا جــزءاً مــن هــذه المنظومــة. لكــن، قــد يفهــم منــه أيضــاً » أنــه 
يتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين ... »، أي أن المشــروع هــو منظومــة الاســتهداف بعينهــا. ومــع 
ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة الأولــى، التــي تحــدد الهــدف مــن مشــروع القانــون، ترفــع هــذا اللبــس.

يتضمــن مشــروع القانــون 9 إحــالات إلــى نصــوص تنظيميــة ســيتم اعتمادهــا لتطبيــق مقتضياتــه. وتطــرح ع. 
هــذه الإحــالات إشــكالية علــى مســتوى 	 مــواد، لكونهــا لا تمكــن القــارئ مــن المعلومــات اللازمــة للفهــم 

الدقيــق والتقييــم الســليم للمنظومــة.
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تنــص المــادة 6 علــى أنــه يمكــن تتميــم لائحــة المعطيــات التــي يتضمنهــا الســجل الوطنــي للســكان بنــص  	
تنظيمــي.

ــن  	 ــه يمك ــي وأن ــا بشــكل نهائ ــي ســيتم تجميعه ــات الت ــه لا يمكــن حصــر لائحــة المعطي ــم أن ــد نتفه تعليــق: ق
تتميمهــا مســتقبلًا. غيــر أن اكتفــاء مشــروع القانــون )فــي الصيغــة التــي صــادق عليهــا المجلــس الحكومــي( 
بإناطــة عمليــة تتميــم هــذه اللائحــة بمجــرد نــص تنظيمــي، دون أن يقــدم توضيحــات حــول طبيعــة المعطيــات 
التــي ســيتم تجميعهــا فــي المســتقبل ودون أن يحــدد بدقــة الغايــة مــن اســتخدامها، كلهــا أمــور لا تضمــن 

تأطيــراً قانونيــا كافيــا لهــذه العمليــة. 

تتناول المادة 11 نظام تنقيط الأسر المستفيدة.  	

تعليــق: يعتبــر تنقيــط الأســر أحــد الأهــداف الرئيســية للســجل الاجتماعــي الموحــد، لأنــه يشــكل فــي نهايــة  	
ــن مشــروع  ــا تضمي ــذا، كان حري ــا. ل ــارا للاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي مــن عدمه المطــاف معي

القانــون المحــددات الأساســية المتعلقــة بآليــة التنقيــط بــدل إحالــة البــت فيهــا إلــى نــص تنظيمــي.

تتناول المادة 	1 لائحة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية. 	

تعليــق: صحيــح أن مشــروع القانــون لا يمكنــه وضــع لائحــة شــاملة للمعطيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة  	
بالنظــر إلــى أن برامــج الدعــم الاجتماعــي هــي ذات طبيعــة متطــورة وتســتهدف فئــات مختلفــة وتتعلــق بأشــكال 
وصيــغ مختلفــة مــن الدعــم، غيــر أن الإحجــام عــن تقديــم أي معلومــة عــن المعطيــات الاجتماعيــة التــي يمكــن 

تجميعهــا مــن شــأنه أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى ثقــة المعنييــن بالأمــر وانخراطهــم فــي هــذه الديناميــة.

ح بها. 	 تشير المادة 28 إلى كيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرَّ

تعليــق: الهيئــات الوســيطة معتمــدة مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للســجلات، ويتعيــن عليهــا التقيــد بمقتضيــات  	
القانــون رقــم 09.08. وهنــا تطُــرح مســألة مــدى فعليــة هــذا التقيــد بالنظــر للإطــار التشــريعي الجــاري بــه 

العمــل.

وضوح الآلية المقترحة

مــن أجــل فهــم جيــد للآليــة المقترحــة، ينبغــي إجــراء قــراءة تركيبيــة تجمــع بيــن مقتضيــات مشــروع القانــون 
ــة حصــل  ــة إضافي ــى معلومــات تقني ــر عل ــذا التوف ــة، وك ــل وزارة الداخلي والعــرض التقديمــي للمشــروع مــن قب
ــص هــذه  ــرة. وتخل ــي عقــدت مــع هــذه الأخي ــة خــلال جلســة الإنصــات الت ــس مــن وزارة الداخلي ــا المجل عليه
القــراءة التركيبيــة لمشــروع القانــون إلــى الفرضيــة التــي ترتكــز عليهــا هندســة الآليــة المقترحــة. ويمكــن صياغــة 
هــذه الفرضيــة علــى النحــو التالــي: لا يمكــن وضــع الســجل الاجتماعــي الموحــد بــدون وضــع الســجل الوطنــي 
للســكان الــذي يوفــر لــه المعــرف المدنــي والاجتماعــي الرقمــي )IDCS(، وهــو بمثابــة نقطــة ولــوج للآليــة 

المقترحــة، كمــا أنــه فــي الوقــت ذاتــه وســيلة التعــرف الوحيــدة علــى الأشــخاص.

ــق،  ــل والتدقي ــح والتفصي ــن التوضي ــد م ــى مزي ــي حاجــة إل ــون ف ــات مشــروع القان ــوع مكون الخاصــة: مجم
ــه. ــواردة في ــم ال ــه أو المفاهي ــة النــص أو صياغت ــى مســتوى بني ســواء عل
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حكامة منظومة التقييد والسجلات. 	

لا يقدم مشروع القانون معلومات كافية وواضحة حول الجوانب التالية:

الوصاية التي تخضع لها الوكالة الوطنية للسجلات؛	 

تعيين رئيس الوكالة؛	 

العلاقــات الوظيفيــة مــع اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بقيــادة إصــلاح وحكامــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة 	 
ورئيــس الحكومــة؛

حقوق مجموع الفاعلين وواجباتهم؛	 

آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة؛	 

آليات المراقبة الخارجية والداخلية للوكالة الوطنية للسجلات؛	 

ــات الوســيطة المعتمــدة مــن 	  ــي تنجزهــا الهيئ ــا الت ح به ــات المصــرَّ ــة المعطي ــات التحقــق مــن صدقي عملي
طــرف الوكالــة الوطنيــة للســجلات )لا ينــص مشــروع القانــون علــى كيفيــات هــذا التحقــق، ولا يؤطــر بشــكل 

دقيــق العلاقــة التعاقديــة بيــن الطرفيــن(؛

الضمانــات التــي تكفــل قيــام الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات العموميــة والخاصــة بتزويــد 	 
الوكالــة الوطنيــة للســجلات بالمعطيــات والمعلومــات المطلوبــة وتحيينهــا، والتــي تكفــل أيضــا تقيــد هــذه 

الهيئــات بالالتزامــات الواقعــة علــى عاتقهــا فــي هــذا المضمــار وقدرتهــا علــى ذلــك؛ 

الموقــع الــذي ســتحتله الوكالــة الوطنيــة للســجلات علــى مســتوى خارطــة الحكامــة الشــاملة لمنظومــة 	 
الحمايــة الاجتماعيــة؛ 

مــدة المرحلــة الانتقاليــة التــي ينــص عليهــا مشــروع القانــون بعــد المصادقــة عليــه والإدارة التــي ســتتولى 	 
تدبيــر هــذه المرحلــة الانتقاليــة.

الخاصــة: التســاؤل حــول مــدى ضمــان مقتضيــات مشــروع القانــون حكامــة جيــدة لمنظومــة التقييــد 
والســجلات فــي مــا يتعلــق بالاحتــرام التــام للحــق فــي حمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات 

ذات الطابــع الشــخصي.
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الدعــم . 6 إلــى مســاهمته فــي منظومــة  القانــون بالنظــر  مــدى ملاءمــة مشــروع 
الشــخصية  المعطيــات  وحمايــة  الاجتماعــي 

علــى ضــوء مــا تــم الوقــوف عليــه مــن طابــع مشــتت لبرامــج الدعــم الاجتماعــي، وغيــاب التنســيق ف. 
والالتقائيــة والنجاعــة فــي البرامــج الاجتماعيــة، والافتقــار إلــى نظــام معلومــات مندمــج، يبــدو إحــداث 
ــه يشــكل  ــار أن ــى اعتب ــررة، عل ــة ومب ــادرة وجيه ــة للســجلات، مب ــة وطني ســجل اجتماعــي موحــد ووكال
وســيلة لمعالجــة الاختــلالات الســالفة الذكــر. وإذا كانــت اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات 
ذات الطابــع الشــخصي تعتبــر أن إحــداث الســجل الوطنــي للســكان ليــس شــرطاً مســبقاً لإحــداث 
ــن شــأنه أن  ــار أن إحــداث الســجل الأول )الســكان( م ــن اعتب ــه يمك الســجل الاجتماعــي الموحــد، فإن

ــي )الدعــم الاجتماعــي(.  ــي الســجل الثان ــد ف ــة التقيي ــي تيســير وتبســيط عملي يســاهم ف

الخاصــة: إن مشــروع القانــون فــي صيغتــه الحاليــة لا يمنــح للســجل الاجتماعــي الموحــد كل القــوة القانونيــة 
والمؤسســاتية التــي يحتاجهــا باعتبــاره آليــة لتنزيــل »مشــروع اجتماعــي اســتراتيجي وطمــوح21«. كمــا أن 
اختيــار الارتبــاط بيــن الســجل الوطنــي للســكان والســجل الاجتماعــي الموحــد، رغــم عــدم لزوميتــه، فإنــه يعــد 

مفيــداً فــي نهايــة المطــاف لتبســيط المســاطر وتقاطــع المعطيــات.

21 - الخطاب الملكي السامي لـ 29 يوليوز 2018.
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التوصيات
إحــداث الســجل الوطنــي للســكان، علــى أن يتــم منــح المعــرف المدنــي والاجتماعــي الرقمــي اســتناداً علــى . 1

البيانــات التــي يتطلبهــا تكويــن ملــف الحصــول علــى البطاقــة الوطنيــة للتعريــف الإلكترونيــة.

حــذف الإحالــة إلــى النــص التنظيمــي مــن أجــل تتميــم لائحــة المعطيــات التــي يتضمنهــا الســجل الوطنــي 
للســكان المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6 )فــي الصيغــة التــي صــادق عليهــا المجلس الحكومــي(، والتنصيص 

علــى أن أي تغييــر يجــب أن يتــم مــن خــلال تعديــل هــذه المــادة.  

تعزيز السجل الاجتماعي الموحد. 2

التقليص من مخاطر الإقصاء	 

ــة للجماعــات  	 ــة، يمكــن أن تكــون تابع ــة الاجتماعي ــة إحــداث مصلحــة للوصاي مــن خــلال دراســة إمكاني
الترابيــة، تعمــل علــى إدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة الشــارع. وســيكون لذلــك وقــع إيجابــي علــى عمليــة 

إحصــاء هــذه الفئــة مــن الســكان وتتبعهــا.

عبــر اتخــاذ تدابيــر للمواكبــة، لاســيما لفائــدة الأشــخاص بــدون مــأوى من أجل تســهيل إجــراءات الحصول  	
علــى البطاقــة الوطنيــة للتعريــف الإلكترونيــة أو علــى الوثائق المتعلقــة بحالتهم المدنية.

تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي	 

تعزيــز دور اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، مــن خــلال الارتقــاء بهــا  	
إلــى ســلطة إداريــة مســتقلة فــي شــكل هيئــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة وتخضــع للقانــون العــام.

تعزيــز قــدرة اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي علــى التدخــل، لاســيما  	
مــن خــلال مدهــا بالمــوارد البشــرية والماليــة والتقنيــة التــي تكفــل لهــا الاضطــلاع بمهامهــا علــى النحــو 

المناســب.

تفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي الممنوح 	 

مــن خــلال العمــل، فــي إطــار إجــراءات المواكبــة، علــى اتخــاذ تدابيــر وقائيــة محــددة مــن قبــل الهيئــات  	
المشــرفة علــى مختلــف البرامــج الاجتماعيــة، اعتبــاراً للأوضــاع غيــر المتكافئــة التــي قــد تواجههــا 

ــة إعاقــة داخــل الأســرة. النســاء والأطفــال والأشــخاص فــي وضعي

ضمان حكامة جيدة لمنظومة التقييد والسجات. )انظر بعده التوصية رقم 5(	 

فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، . 	
وذلــك بالنظــر إلــى الطابــع الخــاص الــذي ستكتســيه المعطيــات البيومتريــة فــي مختلــف النصــوص القانونية 

فات.  التــي ســيتم اعتمادهــا مســتقبلا وكــذا اعتبــاراً لأهميــة بلــورة اختيــار واضح بشــأن هندســة المعرِّ
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تعزيز مضامين مشروع القانون، من خال:. 	

أن 	  ينبغــي  والتــي  الحمايــة الاجتماعيــة،  فــي مجــال  للحكومــة  اســتراتيجية  رؤيــة  فــي صلــب  إدراجــه 
ــارات المعتمــدة  ــن تنفيذهــا، والأهــداف، والخي ــي يتعي ــة الت ــد: عــدد البرامــج الاجتماعي تمكــن مــن تحدي
فــي كيفيــات الاســتهداف، والمعاييــر والعتبــات المتعلقــة بأهليــة الاســتفادة مــن البرامــج الاجتماعيــة، 
ــي  ــر الحساســة« التــي ســيتم تجميعهــا، ونظــام أو أنظمــة تنقيــط الأســر الت ــة »غي ــات الاجتماعي والمعطي

ينبغــي اعتمادهــا...؛

توســيع نطــاق التشــاور والتنســيق مــع مجمــوع الفاعليــن المعنييــن، بمــا فــي ذلــك إشــراك المجتمــع المدنــي 	 
المنظم.

تجويد مشروع القانون، من حيث:. 	

ــق بإحــداث الســجل أ.  ــون رقــم 72.18 المتعل ــوان التالــي »القان ــون ليحمــل العن ــوان مشــروع القان تغييــر عن
ــة للســجلات«. ــة الوطني ــي للســكان والوكال الاجتماعــي الموحــد والســجل الوطن

م الرؤيــة الاســتراتيجية للبــلاد فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، وتـُـدرج مشــروع ب.  تضمينــه ديباجــة تقُــدِّ
القانــون ضمــن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، وتحــدد بشــكل أوضــح الغــرض مــن مشــروع القانــون وتحيــل 
علــى الحقــوق والحريــات الأساســية المنصــوص عليهــا فــي الدســتور )لاســيما الفصــول 19 و	2 و1	 منــه(.

ح«. وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس ج.  تقديــم تعريفــات دقيقــة لمفاهيــم »الأســرة« و«المُقيــم« و«المصــرِّ
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــا يلــي:

اعتمــاد التعريــف الكامــل الــذي وضعتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط واعتمــاد عبارة »الأسُــر المعيشــية«  	
كمقابــل باللغــة العربيــة للكلمــة الفرنســية » ménage »، وهــي عبــارة تســتخدمها العديــد مــن الهيئــات 
الدوليــة. كمــا أن عبــارة »مقيــم« ينبغــي أن تعنــي كل شــخص قاصــر أو بالــغ يمكــن التحقــق مــن صدقيــة 
المعطيــات المتعلقــة بمحــل ســكناه بنــاءً علــى شــهادة الســكني / البطاقــة الوطنيــة للتعريــف، أو بنــاء علــى 
م )النائــب الشــرعي الــذي يعينــه القضــاء(، أو الوصــي الاجتماعــي، أو  تصريــح الأب أو الأم أو المقــدَّ

القاضــي المكلــف بشــؤون القاصريــن أو وكيــل الملــك.

م )النائــب الشــرعي  	 ح« كل شــخص راشــد قــد يكــون الأب أو الأم، أو المقــدَّ وأن تعنــي لفظــة »المصــرِّ
الــذي يعينــه القضــاء(، أو القاضــي المكلــف بشــؤون القاصريــن أو وكيــل الملــك، أو الوصــي الاجتماعــي، 

أو فــرداً تعينــه الأســرة مــن بيــن أعضائهــا.

تحسين حكامة منظومة السجلات والتقييد:د. 

العمــل، فــي إطــار إجــراءات المواكبــة، علــى إرســاء تدبيــر تحليلــي وتنظيمــي لــكل ســجل داخــل الوكالــة علــى 	 
حــدة، مــا يفتــح المجــال أمــام إمكانيــة الفصــل بيــن الســجل الوطنــي للســكان والســجل الاجتماعــي الموحــد 
ــة، ينبغــي إحــداث مديريتيــن أو شــعبتين منفصلتيــن  إذا تبينــت ضــرورة ذلــك مســتقبلًا. وفــي هــذه الحال

داخــل الهيــكل التنظيمــي للوكالــة تختــص كل واحــدة منهمــا بســجل.
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العمــل علــى أن ينعقــد المجلــس الإداري للوكالــة تحــت الرئاســة الفعليــة لرئيــس الحكومــة، وذلــك فــي إطــار 	 
الصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب الدســتور، وطبقــا للقانــون التنظيمــي رقــم 	1.	06 المتعلــق بتنظيــم 

وتســيير أشــغال الحكومــة، ولا ســيما فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 6 منــه.

العمــل علــى أن تكــون تركيبــة مجلــس إدارتهــا تركيبــة متنوعــة: بحيــث تضــم ممثلــي الهيئــات المشــرفة علــى 	 
البرامــج الاجتماعيــة وممثلــي المســتفيدين المنتظميــن فــي إطــار جمعيــات وممثلــي الجماعــات الترابيــة 

وممثــلًا عــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان.

ضمــان أن تخضــع عمليــة معالجــة المعطيــات بجميــع مراحلهــا )التجميــع والحفــظ والنشــر والتبــادل 	 
والإتــلاف(، وكــذا الترابطــات بيــن الســجلات وكيفيــات التعاقــد بيــن الوكالــة وشــركائها بشــأن معالجــة 
المعطيــات لمراقبــة مســبقة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. 

ضمان مساءلة الوكالة أمام الحكومة والبرلمان والهيئات المختصة.	 



مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

23

المراجع البيبليوغرافية

مقالات صحفية حول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  -
 البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة في 19 فبراير 2020؛. 1

2. Mars-Avril 2020, CIO Mag : 

• Version électronique le 27 avril 2020 : https://cio-mag.com/silence-on-data-gouverne-la-guerre-de-toi-ne-
devrait-pas-avoir-lieu/

3. 6 avril 2020 :

• En anglais : https://www.id4africakhub.org/post/digital-identity-segmentation-and-theimplementation-
of-business-continuity-plans?lang=fr

• En français : https://www.id4africakhub.org/post/la-segmentation-de-l-identit%C3%A9-
num%C3%A9rique-et- la-mise-en-place-de-plans-de-continuit%C3%A9-d-act iv i t%C3%A9?lang=fr

4. 12 avril 2020 :  https://www.biometricupdate.com/202004/biometrics-and-digital-id-in-africa-this-week-
data-protection-trailblazers-and-new-offerings 

5. 13 avril 2020, Tel Quel, “la nécessaire émergence d’une réglementation de la traçabilité́ : https://telquel.
ma/2020/04/13/omar-seghrouchni-rien-ne-sera-plus-comme-avant-vraiment-aprescorona_1678796 

6.  20 avril 2020, Médias24 : https://www.medias24.com/entretien-tracking-rsu-web-les-confidences-de-omar-
seghrouchni-9606.html

7.  5 mai 2020, MAP, http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/covid-19-quatre-questions-m-
omar-seghrouchni-president-cndp-cdai/

الاتفاقيــة رقــم 108 و+108 الخاصــة بحمايــة الأشــخاص تجــاه المعالجــة الآليــة للمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، مجلــس - 
أوروبــا.

 - Présentations des ateliers lors des assises nationales de la protection sociale en 201822 ;

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛- 

22 -           •  Diagnostic du système de protection sociale, M. Denis Chemillier-Gendreau Expert en protection sociale, FINACTU ; . Couverture Sanitaire Universelle au Maroc :  état des lieux et pistes de réformes, M. Denis Chemillier-Gendreau, Expert en protection 
sociale ; . Protection sociale inclusive expériences internationales, Audrey RELANDEAU, Handicap International ;  . Les enfants et les jeunes au Maroc : risques sociaux, réponses publiques et pistes de réformes, Mme Claire Brisset Experte en protection 
sociale des enfants ; . Integrated social protection systems to build resilience of poor people, UNICEF ; . Child-sensitive social protection what is it and why do we need it? UNICEF ; . Protection sociale sensible à l’enfance quelques expériences internationales, M. Sergei Suarez Dillon Soares, IPC-IG ; . Protection Chômage et Accidents du Travail Conventions internationales du Travail et Pratiques Nationales, Pascal Annycke, Spécialiste 
Protection Sociale,  Bureau international du Travail ; . Couverture des risques chômage, Accidents du Travail et Maladies Professionnelles : Etat des lieux et pistes de réforme, M. Alain 
Letourmy, Expert en protection sociale ; . Premier pilier de protection sociale pour les personnes âgées, Marius LUSKE, OCDE ; . Protection sociale de la population âgée :  état des lieux et pistes de réforme, M. Jean-claude Angoulvant, Expert en protection sociale 
des personnes âgées ; . Protection sociale des personnes en situation de handicap : état des lieux et pistes de réforme, M. Alain Letourmy, Expert en protection 
sociale ; . Protection sociale des personnes en situation difficile : état des lieux et pistes de réforme, M. Richard Trigano, Spécialiste de la protection 
sociale des personnes en difficulté ; . Le financement de la protection Sociale : Les options et les défis, Chris de Neubourg ; . Gouvernance, ciblage et financement de la protection sociale M. Denis Chemillier-Gendreau, Expert en protection sociale FINACTU ; . Méthodes de ciblage des populations pauvres et vulnérables : expérience internationale, Emil Daniel Tesliuc Economiste, Banque 
mondiale. 
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 - ONDH, Rapport sur l’évaluation d’impact des programmes d’appui social à la scolarisation, 2019 ;

)تقرير حول تقييم انعكاسات برامج الدعم الاجتماعي على التمدرس، المرصد الوطني للتنمية البشرية، 2019(.- 

التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 2019؛- 
 - Vision intégrée de la protection sociale au Maroc -Ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des 

Affaires générales et de la Gouvernance, - Economic Policy Research Institute – EPRI - Février 2016.;

)الرؤيــة المندمجــة للحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب- معهــد بحــوث السياســات الاقتصاديــة- الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس - 
الحكومــة المكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة، فبرايــر 2016(.
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الملاحق

الاقتصــادي  المجلــس  فــي  الداخليــة  وزارة  قدمتــه  الــذي  العــرض   :1 الملحــق 
والبيئــي والاجتماعــي 

عرض تقديمي لوزارة الداخلية23

حســب وزارة الداخليــة، فــإن مشــروع القانــون رقــم 72.18 يهــدف إلــى تحقيــق غايتيــن اثنتيــن، همــا: بلــورة 
منظومــة قانونيــة فعالــة وإحــداث آليــات مؤسســاتية ناجعــة تتوخــى تصحيــح الاختــلالات وتجــاوز الإكراهــات 

الناتجــة عــن قصــور المقاربــة الحاليــة فــي مجــال تدبيــر منظومــة الدعــم الاجتماعــي.

ــة  ــن نجاع ــع م ــدة للرف ــة جدي ــة قانوني ــد آلي ــوزارة أن الســجل الوطنــي للســكان يع ــرى ال ــي هــذا الصــدد، ت وف
منظومــة تدبيــر الدعــم الاجتماعــي، مــن خــلال المعالجــة الإلكترونيــة للمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي لجميــع 
الســكان علــى مســتوى التــراب الوطنــي، بمــن فيهــم القاصــرون والمواليــد الجــدد وكــذا الأجانــب المقيميــن 
بالمغــرب، عبــر تجميعهــا وتســجيلها وحفظهــا وتحيينهــا وتغييرهــا عنــد الاقتضــاء، بالإضافــة إلــى التحقــق مــن 
مصداقيــة وصحــة المعلومــات المصــرح بهــا مــن قبــل الأشــخاص المذكوريــن، لاســيما الراغبيــن فــي الاســتفادة 

مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي.

نة تشمل: ن هذا السجل من إحداث قاعدة بيانات رقمية مركزية ومؤمَّ وسيمَُكِّ

مــن جهــة، البيانــات الديموغرافيــة للمواطنيــن المغاربــة والأجانــب المقيميــن فــوق التراب الوطني )الأســماء 	 
الشــخصية والعائليــة والجنســية وتاريــخ ومــكان الولادة ومحــل الإقامة(،

ومــن جهــة ثانيــة، البيانــات البيومتريــة )الصــورة البيومتريــة لوجــه المعنــي بالأمــر، صــورة قزحيــة العينيــن 	 
بالنســبة للأشــخاص البالغيــن خمــس ســنوات علــى الأقــل، بالإضافــة إلــى النقــط المميــزة لبصمــات 
ــق بالســن أو  ــود فــي مــا يتعل ــة(، دون قي ــة للتعريــف الإلكتروني ــي البطاقــة الوطني ــع بالنســبة لحامل الأصاب

ــرب. ــن بالمغ جنســية الأشــخاص المقيمي

وتجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص إلــى أن بــاب التقييــد فــي الســجل الوطنــي للســكان يفُتــح اختياريــا بالنســبة 
للمواطنيــن المغاربــة والأجانــب المقيميــن بالتــراب المغربــي، وإلزاميــا للأشــخاص وأفــراد الأســر الذيــن يريــدون 

الاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي. 

ــدة كل شــخص  ــي واجتماعــي رقمــي« )IDCS( لفائ ــرِّف مدن ــح »مُع ــد فــي هــذا الســجل من ــب عــن التقيي ويترت
ــد بالســجل. مُقيَّ

وفــي هــذا الصــدد، فــإن وزارة الداخليــة تؤكــد علــى أهميــة منــح هــذا المُعَــرِّف فــي مجــال تدبيــر نجاعــة 
منظومــة الدعــم الاجتماعــي، كونــه مــن جهــة معرفــاً رقميــاً لا يمكــن إعــادة منحــه لأي شــخص آخــر ولــو 
بعــد وفــاة المعنــي بالأمــر، ناهيــك عــن كونــه سيســتعمل كنقطــة ولــوج موحــدة لطالبــي التســجيل فــي مختلــف 
ــى المســاهمة فــي تيســير عمليــات التحقــق مــن  برامــج الدعــم الاجتماعــي. كمــا ســيعمل مــن جهــة أخــرى عل

	2 - عناصر تم استقاؤها من العرض التقديمي لمشروع القانون رقم 72.18، الذي قدمته وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية والبنيات 
الأساسية في مجلس المستشارين.
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ــى تحســين الحكامــة وترشــيد النفقــات المتعلقــة ببرامــج  صدقيــة المســتفيدين مــن البرامــج الاجتماعيــة وعل
الدعــم الاجتماعــي وتقليــص الآجــال والكلفــة بالنســبة لتدبيــر هــذه البرامــج، إضافــة إلــى اســتعماله فــي جميــع 
الســجلات والوثائــق التــي تمســكها الإدارات العموميــة أو الجماعــات الترابيــة أو الهيئــات العموميــة التــي تشــرف 

ــى برامــج الدعــم الاجتماعــي كرابــط بينــي فــي قواعــد معطياتهــا. عل

ــد، فقــد أكــدت الــوزارة المشــرفة علــى أنــه يعتبــر وســيلة ناجعــة  أمــا بالنســبة للســجل الاجتماعــي الموحَّ
ــد لتنفيــذ وتنزيــل هــذه  فــي تعزيــز التناســق بيــن برامــج الدعــم الاجتماعــي، مــن خــلال وضــع تصــور موحَّ
ــطة ومعاييــر موضوعيــة  البرامــج الاجتماعيــة بشــكل منصــف وشــفاف وفعــال، عبــر اعتمــاد مســاطر مبسَّ
ودقيقــة للاســتفادة، ترتكــز علــى مبــادئ الاســتحقاق وتكافــؤ الفــرص وتقييــم الأثــر المباشــر علــى تحســين عيــش 

المواطنيــن والمواطنــات. 

ن هــذا الســجل مــن تجــاوز الصعوبــات التقنيــة التــي تعتــرض الاســتفادة الفعليــة مــن هــذه البرامــج  كمــا ســيمكِّ
ــة ومضبوطــة، مدعومــة  ــر دقيقــة وموضوعي ــا، مــن خــلال اعتمــاد معايي ــي تســتحقها فعلي ــات الت بالنســبة للفئ
بآليــات تكنولوجيــة حديثــة، بمــا يمكــن مــن تصحيــح بعــض الاختــلالات وإعــادة هيكلــة برامــج الدعــم الاجتماعــي، 
مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة تشــاركية تتوخــى الانخــراط التــام والفعلــي لكافــة الإدارات والهيئــات العموميــة 

المعنيــة فــي هــذا الــورش الاجتماعــي الاســتراتيجي. 

وفــي هــذا الســياق، تؤكــد وزارة الداخليــة أن هــذا الســجل الاجتماعــي ســيتم إحداثــه فــي شــكل نظــام رقمــي 
ــف برامــج الدعــم  ــي التســجيل فــي مختل ــوج موحــدة )point d’entrée unique( لطالب يســتعمل كنقطــة ول
الاجتماعــي التــي تقدمهــا الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات العموميــة، بنــاءً علــى طلــب يقدمــه 
ــد بالســجل  ــه التقيي ــد ســبق ل ــمٍ للأســرة ق ــرد منت ــون كل ف ح باســم الأســرة، شــريطة أن يك الشــخص المُصــرِّ

الوطنــي للســكان الســالف الذكــر.

كمــا يهــدف هــذا الســجل إلــى معالجــة المعطيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتعلقــة بالأســر )كنــوع الســكن، 
عــدد الغــرف بالســكن، المجــال الجغرافــي، مهنــة المصــرح بأفــراد الأســرة، التكاليــف الســنوية المتعلقــة بالمــاء 
ــم تجميعهــا مــن أجــل تنقيــط  ــي يت ــة، والت ــاء والهاتــف والغــاز، المســتوى الدراســي(، بطريقــة إلكتروني والكهرب
الأســر )scorer les ménages(، وإعــداد القوائــم الإســمية لهــذه الأســر التــي تتضمــن نتائــج التنقيــط 
الخاصــة بــكل أســرة والمُعَــرِّف الرقمــي الخــاص بــكل فــرد مــن أفرادهــا وكــذا المعطيــات المتعلقــة بهــا، مــن أجــل 

الاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي، وذلــك علــى أســاس العتبــة المحــددة لــكل برنامــج.

وللأســر الحــق فــي التعــرض علــى التنقيــط الممنــوح لهــا مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة للســجلات، إذا كان اســتنتاج 
ــة أو غيــر صحيحــة، خاصــة إذا كان هــذا التنقيــط لا  ــى أســاس معطيــات غيــر كافي هــذا التنقيــط قــد تــم عل

يســمح لهــذه الأســر بالاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي، وذلــك مــن خــلال مســطرة مبســطة للتعــرض.

ل لــكل شــخص مــن الأشــخاص المنتميــن للأســرة الانســحاب مــن الســجل الاجتماعــي الموحــد، عــن  كمــا يخــوَّ
طريــق تشــطيب تقييدهــم فــي هــذا الســجل، وذلــك دون تقديــم أي تبريــر وفــي أي وقــت أرادوا.

تهَُــمُّ ضمــان حمايــة المعطيــات الشــخصية للأشــخاص  وبخصــوص حمايــة المعطيــات الشــخصية، فإنهــا 
المقيديــن فــي الســجلات، مــن خــلال التقيــد بأحــكام القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن 
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تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، فــي مــا يخــص معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي 
واســتغلالها فــي مختلــف تطبيقــات المنظومــة الوطنيــة لتســجيل الأســر والأفــراد.

وفــي هــذا الصــدد، يلــزم مشــروع القانــون الوكالــة الوطنيــة للســجلات بالحــرص علــى معالجــة المعطيــات 
نــة بســجلاتها بطريقــة نزيهــة ومشــروعة، والقيــام بتجميعهــا لتحقيــق الأهــداف  ذات الطابــع الشــخصي المضمَّ

ــون.  المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القان

مــن جهــة أخــرى، يمُنــع بموجــب مشــروع القانــون على الوكالة إرســال المعطيــات البيومترية الخاصة بالأشــخاص 
ــي  ــاع الوطن ــق الأمــر بأغــراض الدف ــة أخــرى، إلا إذا تعل ــى أي جه ــي للســكان إل ــي الســجل الوطن ــن ف المقيدي
والأمــن الداخلــي أو الخارجــي للدولــة أو للوقايــة مــن الجريمــة أو زجرهــا. كمــا يحَــقُّ لــكل شــخصٍ مقيــد 
بالســجل الوطنــي للســكان أو بالســجل الاجتماعــي الموحــد الاطــلاع علــى لائحــة الإدارات العموميــة والجماعــات 

الترابيــة والهيئــات العموميــة والخاصــة التــي اطلعــت علــى معطياتــه أو أرســلت إليهــا.

هكــذا، نــص مشــروع القانــون علــى إحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجات، كمؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية 
الاعتباريــة وبالاســتقلال المالــي، وتتولــى مهمــة مســك وتدبيــر الســجل الوطنــي للســكان والســجل الاجتماعــي 

نــة فيهــا.  ــد، والعمــل علــى تحيينهمــا، والســهر علــى ضمــان حمايــة المعطيــات الرقميــة المضمَّ الموحَّ

وفــي هــذا الصــدد، يعُهــد للوكالــة علــى وجــه الخصــوص، بتدبيــر ســلامة المنظومــة المعلوماتيــة المتعلقــة بهذيــن 
الســجلين، واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي للأشــخاص المقيَّديــن 
لــة للاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي رهــن إشــارة الإدارات العموميــة  بهمــا، ووضــع قائمــة الأســر المؤهَّ

والجماعــات الترابيــة والهيئــات العموميــة التــي تشــرف علــى تقديــم البرامــج الاجتماعيــة.

ــد يتــم التصريــح بهــا مــن طــرف  وبمــا أن معظــم المعلومــات التــي يتــم تجميعهــا فــي الســجل الاجتماعــي الموحَّ
ــة،  ــذه الغاي ــات. وله ــة المعطي ــات للتحقــق مــن صدقي ــد، فمــن الضــروري وضــع آلي ــة التقيي ــاء عملي الأســر أثن
يمكــن للوكالــة إغنــاء المعطيــات التــي تتوفــر عليهــا مــن أي مصــدر آخــر كيفمــا كانــت طبيعتــه، مــع الحــرص علــى 
أن تتــم كل هــذه العمليــات فــي إطــار الاحتــرام والتقيــد بالمقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بحمايــة 

الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. 

ل للوكالــة الوطنيــة للســجلات إمكانيــة إنجــاز كل دراســة تقييميــة حــول مختلــف برامــج الدعــم  كمــا تخــوَّ
مــة مــن قبــل الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات العموميــة، وتقديــم كل توصيــة  الاجتماعــي المقدَّ
أو اقتــراح إلــى الحكومــة، مــن أجــل ضمــان التنســيق والالتقائيــة فــي برامــج الدعــم الاجتماعــي المقدمــة، 

ــا.  ــا ونجاعته ــن فعاليته ــع م ــا قصــد الرف ــق الأهــداف المتوخــاة منه وتحقي

وقــد جــرى التذكيــر بــأن صيغــة التنقيــط )formule du score( التــي ســيتم اعتمادهــا مــن أجــل تحديــد 
القيمــة الحســابية المحصــل عليهــا مــن قبــل الأســر المســجلة بالســجل الاجتماعــي الموحــد تــم إعدادهــا مــن 
ــى  ــط، عل ــة الســامية للتخطي ــة والمندوبي ــف القطاعــات الحكومي ــن مختل ــة تشــاركية وبتنســيق بي خــلال مقارب
ــة  ــار تحــول مؤشــرات البني ــن الاعتب ــى رأس كل ثــلاث ســنوات، أخــذاً بعي ــط عل ــة التنقي ــة صيغ ــم مراجع أن تت

الاقتصاديــة والاجتماعيــة ببلادنــا.   
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وأكــدت وزارة الداخليــة علــى أن منظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي تســتوجب مــن 
أجــل تفعيلهــا وتنزيلهــا، أجــرأة مجموعــة مــن المقتضيــات التنظيميــة التــي أحــال عليهــا مشــروع هــذا القانــون، 
لاســيما خصائــص المُعــرِّف المدنــي والاجتماعــي الرقمــي وكيفيــات منحــه للمواطنيــن والأجانــب علــى حــد 
ح بهــم لــدى ضبــاط الحالــة المدنيــة، وكيفيــات تقييــد المواطنيــن  ســواء، بالإضافــة إلــى المواليــد الجــدد المصــرَّ
المغاربــة والأجانــب المقيميــن بالمغــرب فــي الســجل الوطنــي للســكان والســجل الاجتماعــي الموحــد، وكيفيــات 
تصريــح الأســر بتغييــر معطياتهــا المدنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، عــلاوة علــى تحديــد الصيغــة الحســابية 
لتنقيــط الأســر مــن أجــل تمكينهــا مــن الاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي، فضــلا عــن كيفيــات اعتمــاد 

الهيئــات الوســيطة لتقديــم خدمــات التحقــق مــن صدقيــة المعطيــات.

الملحــق رقــم 	: مشــروع قانــون رقــم 18.	7 يتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين 
مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات )كمــا صــادق 

عليــه مجلــس الحكومــة(:

الباب الأول: أحكام عامة

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي )المادة 2(:

التحقــق مــن صدقيــة المعطيــات: كل عمليــة تهــدف إلــى التأكــد مــن صحــة المعلومــات والمعطيــات 	 
ــدة بالســجل الوطنــي للســكان، مــن خــلال الــرد آنيــا وعلــى الخــط  ح بهــا، مقارنــة مــع تلــك المقيَّ المصــرَّ
علــى طلبــات التحقــق، إمــا بالتصريــح بصحتهــا أو عــدم صحتهــا أو بتقديــم معطيــات تكميليــة طبقــا 

ــون؛ لأحــكام هــذا القان

الهيئــة الوســيطة لتقديــم خدمــات التحقــق مــن صدقيــة المعطيــات: كل هيئــة معتمــدة مــن طــرف الوكالــة 	 
الوطنيــة للســجلات المحدثــة بموجــب هــذا القانــون، تتولــى تقديــم خدمــات الوســاطة بيــن الوكالــة 
ــص لهــا  المذكــورة، وبيــن الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات العموميــة والخاصــة، المرخَّ

بتقديــم طلــب التحقــق مــن صدقيــة المعطيــات، أو الحصــول علــى بعــض المعطيــات التكميليــة؛

ــاءً 	  ــدة فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد، تحُتســب بن ــكل أســرة مقي ــة ل ــح قيمــة عددي تنقيــط الأســر: من
علــى المعطيــات المرتبطــة بظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويدخــل فــي حكــم الأســرة الشــخص الــذي 

يقطــن وحــده؛

الترابيــة 	  والجماعــات  العموميــة  الإدارات  تعتمــده  اجتماعــي  برنامــج  كل  الدعــم الاجتماعــي:  برامــج 
ــدة  والهيئــات العموميــة بهــدف تقديــم خدمــات أو دعــم أو مســاعدة اجتماعيــة، لفائــدة الأســر المقيَّ

ــد والمســتوفية لشــروط الاســتفادة مــن هــذه البرامــج؛ بالســجل الاجتماعــي الموحَّ

نــة فــي الســجل الوطنــي للســكان، المتعلقة بالصــورة البيومترية 	  المعطيــات البيومتريــة: المعطيــات المضمَّ
لوجــه الشــخص المعنــي وبصــورة قزحيــة عينيــه وبالنقــط المميزة لبصمــات أصابعه.

المــادة 3: يتعيــن معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي واســتغلالها فــي مختلف تطبيقــات المنظومة الوطنية 
لتســجيل الأســر والأفــراد المشــار إليهــا فــي المــادة الأولــى، فــي إطــار التقيــد بأحــكام القانــون رقــم 09.08.  
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الباب الثاني: السجل الوطني للسكان

يتعلــق الأمــر بســجل وطنــي رقمــي يتــم فــي إطــاره معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المتعلقــة 
بالأشــخاص الذاتييــن المغاربــة والأجانــب المقيميــن بالتــراب المغربــي بطريقــة إلكترونيــة، مــن خــلال تجميعهــا 

ــادة 	(. ــد الاقتضــاء )الم ــا، وتغييرهــا عن ــا وتحيينه وتســجيلها وحفظه

ويهدف هذا السجل إلى ما يلي )المادة 	(:

توفيــر المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المتعلقــة بالأشــخاص الذاتييــن المغاربــة والأجانــب المقيميــن 	 
بالتــراب المغربــي، اللازمــة لتيســير الولــوج إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا الإدارات العموميــة والجماعــات 

الترابيــة والهيئــات العموميــة والخاصــة؛

منح المُعرِّف المدني والاجتماعي الرقمي؛	 

إتاحــة إمكانيــة التعــرف علــى الأشــخاص الراغبيــن فــي التقييــد فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد، بمــا فــي 	 
ذلــك التأكــد مــن هويتهــم والتثبــت مــن صدقيــة المعلومــات والمعطيــات المتعلقــة بهــم؛

تقديــم خدمــات التحقــق مــن صدقيــة المعطيــات المدلــى بهــا أو توفيــر بعــض المعطيــات التكميليــة، 	 
لفائــدة الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات العموميــة والخاصــة؛

الإسهام في تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.	 

وتتعلق المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم تجميعها بما يلي )المادة 6(:

الاسم الشخصي والعائلي؛	 

تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر؛	 

جنسية المعني بالأمر؛	 

المعرف المدني والاجتماعي الرقمي؛	 

الصورة البيومترية لوجه الشخص المعني؛	 

النقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛	 

صورة لقزحية العينين، بالنسبة للأشخاص البالغين 	 سنوات على الأقل؛	 

رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني عند توفرهما.  	 

ويمكن تتميم لائحة المعطيات المذكورة بنص تنظيمي. 

ف المدني والاجتماعي الرقمي الباب الثالث: المُعَرِّ

ــكل  ــي للســكان. ولا يمنــح ل ــد بالســجل الوطن ــدة كل شــخص مقي ــي لفائ ــي واجتماعــي رقم ــرف مدن يمُنــح مع
ــرف  ــادة 8(. ويســتعمل المع ــن إعــادة منحــه لأي شــخص آخــر )الم ــرف رقمــي واحــد، ولا يمك شــخص إلاَّ مع
المدنــي والاجتماعــي الرقمــي كرابــط بينــي فــي قواعــد معطيــات الإدارات العموميــة أو الجماعــات الترابيــة أو 

ــى برامــج الدعــم الاجتماعــي )المــادة 9(.  ــة التــي تشــرف عل ــات العمومي الهيئ
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تحدد بنص تنظيمي خصائص المعرف الرقمي وكيفيات منحه.

الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد

يتعلــق الأمــر بســجل رقمــي يتــم فــي إطــاره تســجيل الأســر قصــد الاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي التــي 
تشــرف عليهــا الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات العموميــة، وذلــك بنــاء علــى طلــب يقدمــه 

ح باســم الأســرة. الشــخص المصــرِّ

ويهدف هذا السجل إلى ما يلي )المادة 11(:

معالجــة المعطيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتعلقــة بالأســر بطريقــة إلكترونيــة، مــن خــلال تجميعهــا 	 
وتســجيلها وحفظهــا وتحيينهــا، وتغييرهــا عنــد الاقتضــاء؛

تنقيــط الأســر بنــاء علــى المعطيــات المرتبطــة بظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة وفــق صيغــة حســابية 	 
تحــدد بنــص تنظيمــي؛

نــة نتائــج التنقيــط الخاصــة بــكل أســرة والمعــرف الرقمــي الخــاص 	  إعــداد القوائــم الإســمية للأســر متضمِّ
بــكل فــرد مــن أفرادهــا وكــذا المعطيــات المتعلقــة بهــا، مــن أجــل الاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي، 

علــى أســاس العتبــة المحــددة لــكل برنامــج.

يتعيــن علــى الأســر التــي يرغــب أفرادهــا فــي الاســتفادة مــن دعــم اجتماعــي التقييــد فــي الســجل الاجتماعــي 
الموحــد، كمــا ينبغــي أن يكــون كل فــرد مُنتَْــمٍ للأســرة قــد ســبق لــه التقييــد بالســجل الوطنــي للســكان. 

تحدد بنص تنظيمي كيفيات هذا التقييد وتحيين المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها.

يمكــن للوكالــة الوطنيــة للســجلات أن تســتغل، مــن أجــل التأكــد مــن صحــة المعطيــات التــي تصــرح بهــا الأســر 
بغــرض التقييــد فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد، جميــع المعطيــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن أي مصــدر 
آخــر كيفمــا كانــت طبيعتــه لــدى الإدارات العموميــة أو الجماعــات الترابيــة أو الهيئــات العموميــة أو الخاصــة، 
وذلــك فــي إطــار التقيــد بالمقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه 

معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي )المــادة 	1(.

يمكــن لــكل أســرة مقيــدة فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد أن تطلــب مراجعــة التنقيــط الممنــوح لهــا مــن 
طــرف الوكالــة الوطنيــة للســجلات )المــادة 16(، داخــل أجــل لا يتعــدى )0	( ثلاثيــن يومــا. وتبــت الوكالــة فــي 
ــه، وإذا ثبــت أن هنــاك تغييــر  طلــب المراجعــة داخــل أجــل لا يتعــدى )0	( ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ التوصــل ب
فــي المعطيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأســرة، تعيــد النظــر فــي التنقيــط الممنــوح لهــا وتشــعر المصــرح 
ــوح  ــط الممن ــى برامــج الدعــم الاجتماعــي، بالتنقي ــي تشــرف عل ــات الت ــة، الهيئ ــر الوكال ــك. وتخب بالأســرة بذل
للأســرة المعنيــة المترتــب عــن المراجعــة. ويتعيــن علــى هــذه الهيئــات ترتيــب الأثــر عــن قــرار المراجعــة واتخــاذ 

الإجــراءات اللازمــة.

ويمكــن لــكل فــرد مــن أفــراد الأســرة المقيــدة فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد أن يطلــب تشــطيب تقييــده بهــذا 
الســجل فــي أي وقــت، طبقــا للكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي )المــادة 17(. 
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يعاقــب كل مــن قــام بتصريــح كاذب بســوء نيــة عنــد التقييــد بالســجل الاجتماعــي الموحــد، مــن أجــل الاســتفادة 
ــك دون الإخــلال بحــق  ــن 2000 و000	 درهــم، وذل ــا بي ــراوح مبلغه مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي بغرامــة يت
الهيئــات المشــرفة باســترجاع الدعــم المحصــل عليــه بــدون وجــه حــق )المــادة 18(. وفــي حالــة العــود، تضاعــف 

العقوبــة. 

الباب الخامس: حقوق الأشخاص المقيدين بالسجات

يمنــع علــى الوكالــة الوطنيــة للســجلات إرســال المعطيــات البيومتريــة إلــى أي جهــة أخــرى، إلا إذا تعلــق الأمــر 
بأغــراض الدفــاع الوطنــي والأمــن الداخلــي أو الخارجــي للدولــة أو للوقايــة مــن الجريمــة أو زجرهــا )المــادة 19(.

تســهر الوكالــة علــى معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المضمنــة بســجلاتها بطريقــة نزيهــة ومشــروعة، 
وتقــوم بتجميعهــا لأجــل تحقيــق الأهــداف المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، كمــا يجــب ألا تتنافــى عمليــات 

معالجتهــا مــع هــذه الأهــداف )المــادة 21(.

يتمتــع جميــع الأشــخاص المقيديــن فــي الســجل الوطنــي للســكان والســجل الاجتماعــي الموحــد بالحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 09.08 )المــادة 20(. ويحــق لهــم أن يطلبــوا الاطــلاع علــى لائحــة الهيئــات 
ــى معطياتهــم أو أرســلت إليهــا، باســتثناء الســلطات المكلفــة بالدفــاع الوطنــي وبأمــن الدولــة  التــي اطلعــت عل

الداخلــي والخارجــي والوقايــة مــن الجريمــة أو زجرهــا.

الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجات

الوكالــة الوطنيــة للســجلات مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة وبالاســتقلال المالــي، ويحــدد 
مقرهــا بالربــاط. وتخضــع الوكالــة لوصايــة الدولــة )المــادة 	2( وللمراقبــة الماليــة المطبقــة علــى المؤسســات 

ــة. العمومي

تنظيم الوكالة:

ــي الإدارة و	 شــخصيات  ــس الإدارة مــن ممثل ــف مجل ــر عــام. ويتأل ــس إدارة ويســيرها مدي ــة مجل ــر الوكال يدي
ــان 		 و		(. ــة )المادت ــام الوكال ــاءة فــي المجــالات المرتبطــة بمه ــا بالكف مســتقلة مشــهود له

المهام )المادة 25(:

مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما؛. 1

منح المعرف الرقمي؛. 2

ح بها؛. 	 التحقق من المعطيات المصرَّ

وضــع قائمــة الأســر المؤهلــة للاســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي رهــن إشــارة الهيئــات العموميــة التــي . 	
تشــرف علــى تقديــم هــذه البرامــج؛

وضــع المعطيــات اللازمــة لتبســيط المســاطر الإداريــة وتبــادل المعلومــات بيــن الإدارات وتحقيــق التعاضــد فــي 
الوســائل بينهــا، وتيســير الولــوج إلــى خدمــات البرامــج الاجتماعيــة، رهــن إشــارة الهيئــات العموميــة المشــرفة 

علــى هــذه البرامــج، وكــذا الهيئــات المهنيــة المنظمــة، باســتثناء المعطيــات البيومتريــة؛ 
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تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات والعمل على مراقبتها؛. 	

ــك، مــن أجــل . 6 ــا دعــت الضــرورة لذل ــة، كلم ــة المعني ــب إنجــاز أي بحــث مــن طــرف الســلطات العمومي طل
التأكــد مــن صحــة المعطيــات المصــرح بهــا والمضمنــة فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد؛

إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة؛ . 7

الإســهام فــي القيــام لحســاب الدولــة، وبتنســيق مــع الســلطات والهيئــات المعنيــة، بإنجــاز كل دراســة تقييميــة . 8
حــول مختلــف برامــج الدعــم الاجتماعي؛

تقديــم كل توصيــة أو اقتــراح إلــى الحكومــة، مــن أجــل ضمــان التنســيق والالتقائيــة فــي برامــج الدعــم . 9
الاجتماعــي، وتحقيــق الأهــداف المتوخــاة منهــا قصــد الرفــع مــن فعاليتهــا ونجاعتهــا.

ويمكــن للدولــة والجماعــات الترابيــة وكل هيئــة أخــرى خاضعــة للقانــون العــام أن تكلــف الوكالــة، بموجــب تشــريع 
خــاص أو بموجــب اتفاقيــات، بتدبيــر أي ســجل إلكترونــي آخــر لــه عاقــة بمجــال تدخلهــا.

كمــا يمكــن للوكالــة أن تقــدم المعطيــات الإحصائيــة المتحصــل عليهــا مــن الســجل الوطنــي للســكان ومــن الســجل 
ــى  ــاء عل ــة والخاصــة، بن ــات العمومي ــة والهيئ ــة والجماعــات الترابي ــى الإدارات العمومي الاجتماعــي الموحــد إل
طلــب يوضــح الغايــات والأهــداف، شــريطة ألا تمكــن هــذه المعطيــات الإحصائيــة مــن التحديــد المباشــر أو غيــر 

المباشــر لهويــة الأشــخاص المقيديــن بهاذيــن الســجلين.

وتتــم معالجــة المعطيــات المدنيــة والاجتماعيــة الرقميــة التــي يتــم تدبيرهــا من قبل الوكالة، وفق دفتر للمســاطر 
تضعــه لهــذا الغــرض )المــادة 27(. ويجــب التقيــد فــي إعــداد هذا الدفتر بأحــكام القانون رقم 09.08.

ح بهــا، بنــاء علــى طلــب تقدمــه هيئــة وســيطة  وتوفــر الوكالــة خدمــات التحقــق مــن صدقيــة المعطيــات المصــرَّ
معتمــدة لذلــك )المــادة 28(.

ويتعيــن علــى الوكالــة، مــن أجــل إرســال المعطيــات الشــخصية التكميليــة الخاصــة بالأشــخاص المعنييــن إلــى أي 
جهــة أخــرى، الحصــول علــى موافقتهــم المســبقة )المــادة 29(.

وينبغــي علــى كل فــرد مــن أفــراد الأســرة مقيــد بالســجل الوطنــي للســكان وبالســجل الاجتماعــي الموحــد، حســب 
ــد،  ــاء التقيي ــح بهــا أثن ــات التــي ســبق التصري ــى المعطي ــر يطــرأ عل ــكل تغيي ــة ب ــدى الوكال ــة، أن يصــرح ل الحال

داخــل أجــل خمســة عشــر )	1( يومــا، وذلــك تحــت طائلــة التعــرض لعقوبــات )المــادة 0	(.

ويتعين على الهيئات المشرفة على برامج الدعم الاجتماعي:

أن تبعث إلى الوكالة بقائمة هذه البرامج، وكذا الشروط المطلوبة للاستفادة منها وقائمة المستفيدين؛	 

تزويــد الوكالــة، بنــاء علــى طلــب منهــا، بالمعطيــات والمعلومــات التــي مــن شــأنها أن تيســر قيامهــا بمهامها، 	 
وذلــك وفــق اتفاقيــات تبرمهــا الوكالــة مــع الجهــات المعنية؛

اتخاذ التدابير اللازمة لتحيين هذه المعطيات والمعلومات بكيفية منتظمة.	 

ــلط والصلاحيــات الموكولــة لمجلــس الإدارة )المــواد 		 و6	  ويحــدد مشــروع القانــون فــي العديــد مــن مــواده السُّ
و7	 و8	( وللمديــر العــام للوكالــة )المــادة 9	(.
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مصادر التمويل )المادة 40(:

 الإعانــات الماليــة التــي تمنحهــا الدولــة والجماعــات الترابيــة وكل هيئــة خاضعــة للقانــون العــام أو 	 
الخــاص؛

المداخيل المتأتية من أنشطتها؛	 

مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون؛	 

العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية؛	 

الهبات والوصايا؛	 

جميــع المداخيــل الأخــرى التــي يمكــن أن تخصــص لهــا لاحقــا وفقــاً للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة 	 
الجــاري بهــا العمــل.

وتتألــف المــوارد البشــرية للوكالــة مــن أطــر وأعــوان ومتعاقديــن	2 وموظفيــن ملحقيــن لديهــا طبقــا للنصــوص 
ــراء أو مستشــارين  ــة أن تســتعين بخب ــا العمــل )المــادة 2	(. ويمكــن للوكال ــة الجــاري به التشــريعية والتنظيمي

تشــغلهم بموجــب عقــود مــن أجــل القيــام بمهــام محــددة ولمــدة معينــة.

الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية

فــي انتظــار تنصيــب أجهــزة الوكالــة، وبصفــة انتقاليــة، تتولــى الإدارة ممارســة المهــام المنصــوص عليهــا فــي 
ــل الإدارة لاتخــاذ جميــع التدابيــر التــي تراهــا مناســبة لممارســة هــذه المهــام  هــذا القانــون. ومــن أجــل ذلــك، تؤهَّ

فــي إطــار التقيــد بأحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه، وكــذا أحــكام القانــون رقــم 09.08.

تدخــل أحــكام هــذا القانــون حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ نشــر النصــوص التنظيميــة اللازمــة لتطبيقــه 
الرســمية. بالجريــدة 

	2 - توظفهم الوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية.
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الملحق 	: الفاعلون الذين جرى الإنصات إليهم

وزارة الداخلية:

السيد عبد الحق الحراق، العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصالات؛- 

السيد محمد أوزكان، العامل مدير الحريات والمجتمع المدني؛- 

الســيد عمــر العلمــي، مديــر مشــروع الســجل الوطنــي للســكان ورئيــس القســم الاســتراتيجي لأنظمــة - 
والاتصــالات؛ المعلومــات  أنظمــة  مديريــة  المعلومــات، 

السيد فؤاد اليوسفي، مدير مشروع السجل الاجتماعي الموحد، مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات؛- 

المعلومــات -  أنظمــة  الهويــة والاســتهداف، مديريــة  تنســيق مشــروع  نافــع، مســؤول عــن  الســيد محمــد 
والاتصــالات؛

السيد زاهر المحجوبي، رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الحريات والمجتمع المدني؛- 

السيد يوسف الشادلي، رئيس مصلحة الدراسات، مديرية الحريات والمجتمع المدني.- 

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: 

السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛- 

السيد إدريس بلماحي، عضو اللجنة؛- 

السيد إبراهيم بوعبيد، عضو اللجنة.- 

المندوبية السامية للتخطيط

السيد خالد السودي، مدير مرصد ظروف حياة الساكنة.- 
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الملحق	: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

فئة الخبراء
فؤاد ابن الصديق 

حكيمة حميش
أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي
احجبوها الزبير

فئة النقابات
أحمد بهنيس

محمد بنصغير
محمد دحماني

محمد عبد الصادق السعيدي 
لحسن حنصالي
جامع المعتصم

عبد الرحمان قنديلة
مصطفى اخلافة

فئة الهيئات والجمعيات المهنية
محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة
محمد بولحسن

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي 
ليلى بربيش
جواد شعيب

محمد الخاديري
عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي
فئة الأعضاء المعينين بالصفة

عبد العزيز عدنان
خالد الشدادي
لطفي بوجندار
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الملحق 	: الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذا الرأي

السيدة ياسمينة الدكاليالخبيرة الداخلية للمجلس

 السيد إبراهيم لساوي المترجم



مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

37



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

38



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي





مشروع القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل

41 www.cese.ma


